
العلـم، وأن نوجّـه  بنـا أن نرغّـب الأبنـاء في الالتحـاق بركـب أهـل  حـريّ 
صغـار السـنّ إلى طريـق الخير والفلاح؛ فهـم قـادة المسـتقبل والبذرة التي سـتكون 
غـدًا -بـإذن الله- شـجرةً يُسـتظَلّ بهـا، وأن نأخذ بيـد من حاد عن الطريق المسـتقيم 
ونُبين لـه طريـق الحـق القويـم، فبهم تتقـدّم الأمـة، وبهم يسـتمر عمل ابـن آدم بعد 

وموته. رحيلـه 

وإنّ مـن الأمـور التـي تُشـاهد مـن حولنـا وفي مجتمعنـا انحراف بعـض صغار 
وحاجتهـم  والضلال،  الغـيّ  طريـق  وسـلوكهم  الإسلامي،  المنهـج  عـن  السـنّ 
للتأديـب كـي يعـودوا لطريـق الحقّ، وارتبـاط تأديبهـم بالقضاة ونحوهم ممـن أُنيِط 

بهـم إصلاح وتأديـب الأحـداث، ومـن هـذا المنطلـق جـاء هـذا البحـث.

40
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المقدمة

][
شـرور  مـن  باللـه  ونعـوذ  ونسـتغفره،  ونسـتعينه  نحمـده  للـه  الحمـد  إنّ 
أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، من يهـده الله فهـو المهتدي، ومـن يضلل فلن 
تجـد لـه وليًّا مرشـدًا، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك لـه، له الملك 
ولـه الحمـد يحيـي ويميـت وهـو علـى كلّ شـيء قديـر، وأشـهد أن محمـدا 
عبـده ورسـوله، أدّى الأمانـة ونصـح الأمة، وجاهد فـي الله حـقّ جهاده حتى 
أتـاه اليقيـن، فصلـى اللـهُ عليه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين ومن اقتفـى أثرهم 

إلى يوم الدين. أما بعد:

فإنّ الله سبحانه وتعالى بعث للناسِ الرسلَ والأنبياء، وختم بهم بخير البشرية 
على  وتركهم  الغرّاء،  الشريعة  به  فأتم  صلى الله عليه وسلـم  محمد  نبينا  والأتقياء، 
المحجّة البيضاء، وأرشدهم إلى الأسباب الموصلة إلى الصراط المستقيم، 
التي  الأسباب  تلك  ومن  أليم.  عذابٍ  من  والمنجِية  ونعيم،  بجنات  والفوز 
صلى الله عليه وسلـم: »من  قال  الدين  في  والتفقه  الشرعي  العلم  طلب  إليها  رغّب 

سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل اللهُ له به طريقًا إلى الجنة«))).
أخرجـه الترمـذي فـي »جامعـه« )385/4( برقـم: )2646( )أبـواب العلم عن رسـول  	(((
اللـه صلى الله عليه وسلـم، بـاب فضل طلـب العلم(، وقال: حديث حسـن، وصححـه الألباني 

فـي »صحيح الجامع الصغير وزيادته« )1080/2(.
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فعة  وممـا سـهّل اللـهُ علينـا فـي هـذا الزمـن لطلـب العلم ونيـل ثوابـه والرِّ
فـي درجـات الدنيـا والآخـرة أنْ هيّـأ لنا هـذا الصـرح العلمي -جامعـة الإمام 
محمـد بـن سـعود الإسلامية- وغيرها مـن المؤسسـات التعليمية التـي تُعنى 

بدراسة العلم الشرعي.

فحـريّ بنـا أن نرغّـب الأبناء فـي الالتحاق بركـب أهل العلـم، وأن نوجّه 
صغـار السـنّ إلـى طريـق الخيـر والفلاح؛ فهـم قـادة المسـتقبل والبـذرة التي 
سـتكون غـدًا -بـإذن اللـه- شـجرةً يُسـتظَلّ بهـا، وأن نأخـذ بيـد مـن حـاد عـن 
الطريـق المسـتقيم ونُبيـن لـه طريـق الحـق القويـم، فبهـم تتقـدّم الأمـة، وبهـم 
يسـتمر عمـل ابـن آدم بعد رحيلـه وموته، فقد قـال خير البرية وهادي البشـرية 
النبـي صلى الله عليه وسلـم: »إذا مـات الإنسـان انقطـع عنه عمله إلا مـن ثلاثة: إلا من 
صدقـة جاريـة، أو علـم ينتفع به، أو ولـد صالح يدعو لـه«)))، فصلاحهم يعود 
بالنفـع للوالديـن والأسـرة والمجتمـع والأمـة، فمتـى صلـح حالهـم صلحت 

الأمة وقويت، وإذا فسـد حالهم ضعفت وتكالبت عليها سـائر الأمم.

وإنّ مـن الأمـور التـي تُشـاهد مـن حولنـا وفـي مجتمعنـا انحـراف بعـض 
الغـيّ والضلال،  المنهـج الإسلامي، وسـلوكهم طريـق  السـنّ عـن  صغـار 
وحاجتهـم للتأديـب كـي يعـودوا لطريـق الحـقّ، وارتبـاط تأديبهـم بالقضـاة 
ونحوهـم ممـن أُنيِـط بهـم إصلاح وتأديـب الأحـداث، ومـن هـذا المنطلـق 

جـاء هذا البحـث بعنوان: »تأديب القاضي للأحداث وتطبيقاته المعاصرة«.

أخرجـه مسـلم فـي »صحيحـه« )73/5(، برقـم: )1631(، )كتـاب الوصيـة، بـاب مـا  	(((
يلحق الإنسـان من الثواب بعد وفاته(.
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أهمية الموضوع:

أهميـة الموضوع في النقاط التالية:

1. أنـه يتعلّـق بأحـكام لا يسـتغني القاضـي عنهـا، خصوصًـا مَـنْ وَليَِ في 
دوائـر الأحـداث، والذي يكون في عاتقه تأديب الحَدَثِ وإصلاحه.

2. أنـه يختـصّ بجيـل المسـتقبل وصغار السـنّ، وهم الذيـن تُعَلّق عليهم 
الآمـال فـي نهضـة وارتقـاء وطنهـم وأمّتهـم، فالعنايـة بهـم والأخـذ بأيديهـم 

وإصلاح فاسـدهم من أهم الأمور المؤدية للصلاح ونهضة الأمة.

3. بحثـه يؤكّـد اعتنـاء الشـريعة الغـرّاء بجميـع أطيـاف المجتمـع ومنهـم 
صغارهـم، ويظهـر ذلك في ترتيب أحكام تخصّهم عن غيرهم.

التـي  المعاصـرة  الجرائـم  مـن  لعـدد  إبـرازٌ  الموضـوع  هـذا  بحـثُ   .4
يرتكبهـا الأحـداث ولـم تكـن موجـودة فـي عصـر الفقهـاء المتقدّميـن، وإنما 

كانـت نتاج التقدّم والتطوّر في العصر الحديث.

بهـؤلاء  السـعودية  العربيـة  المملكـة  اهتمـام  يُظْهِـر  الموضـوع  هـذا   .5
الأجيـال مـن حيـث وضـع نظـام يخصّهـم وترتيبـات يعَـوّل عليهـا فـي عـدم 

رجوعهم إلى الفساد.

أسباب اختيار الموضوع:

مـن فضـل اللـه تعالـى عليّ دراسـتي فـي هـذا المعهـد المبـارك -المعهد 
لمرحلـة  الطالـب  اجتيـاز  متطلبـات  ومـن  بالريـاض-  للقضـاء  العالـي 
الماجسـتير أن يكتـب بحثًـا تكميليًّـا، وفـي بدئـي لدراسـة المسـتوى الثانـي 
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أَعْمَلْـتُ عقلـي لأبحـث عـن موضـوع فقهـي، فوقـع اختيـاري علـى موضـوع 
تأديـب القاضـي للأحـداث وتطبيقاتـه المعاصـرة -بفضـل اللـه تعالـى- ثـم 
بفضـل استشـارة بعـض المشـايخ، وهـذا هو السـبب الأظهر، وتوجد أسـباب 

أخرى أبرزها ما يلي:

1. لـم أَرَ بحثًـا مسـتقلًّاًّ معاصـرًا فـي هذا الموضـوع بهذا العنـوان بالرغم 
مـن أهميتـه، وهـذا سـبب يتماشـى مـع منهج الرسـائل والبحـوث العلميـة؛ إذِْ 

إنّ من شـروط الكتابة فيها عدم وجود مَنْ بحث الموضوع.

2. الاسـتفادة والإلمـام بالمسـائل التـي تضمنهـا هـذا البحث وما يشـمله 
مـن فوائـد أتحصّـل عليهـا مـن خلال قراءتـي لأبـواب الفقـه واطلاعـي علـى 

كلام الفقهاء.

3. شـرف الاشـتغال بالعلـم، ومـا فـي ذلك من أجـر كثير وثـواب جزيل، 
أسـألُ اللهَ أن يعينني ويوفقني إليه.

الدراسات السابقة:

بعـد الاطلاع علـى دليـل الرسـائل فـي المعهـد العالـي للقضـاء، ومكتبـة 
ومركـز  الوطنيـة،  فهـد  الملـك  مكتبـة  وسـؤالي  المركزيـة،  سـلطان  الأميـر 
الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات؛ لـم أجـد بحثًـا شـاملًًا مسـتقلًّاًّ في هذا 

العنـوان: »تأديب القاضي للأحداث وتطبيقاته المعاصرة«.

وفـي هـذا البحـث سـأبحث عـن تأديـب القاضـي للأحـداث، مـن جهـة 
ذات  الألفـاظ  وبيـن  بينـه  والفـرق  وأحكامـه،  التأديـب، وشـروطه،  تعريـف 
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وتعريـف  المعاصـرة،  التأديـب  ووسـائل  التأديـب،  ولايـة  لـه  ومـن  الصلـة، 
الجرائـم  فـي  عقوبـات  مـن  للأحْـدَاث  ومـا  والنظّـام،  الفقـه  فـي  الأحـداث 
التقليديـة والحديثـة، ومسـائل توقيفهـم والتحقيق معهم، وما لهـم وما عليهم 

مـن حقـوق وواجبات، وغير ذلك مما هو مفصّل في البحث.

وممـا له صلة بموضوع البحث ما يأتي:

بـن  ناصـر  للباحـث:  والنظـام،  الفقـه  فـي  الأحـداث  جنـوح  أحـكام  أ- 
عثمـان العرينـي، وهـو بحـث تكميلـي لنيـل درجـة الماجسـتير فـي السياسـة 
سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  بجامعـة  للقضـاء  العالـي  المعهـد  فـي  الشـرعية 
الإسلامية، وهـي رسـالة قديمـة فـي عـام 1415هـ، وقـد كتبت قبل 25 سـنة 
حيـث كانـت عبـر التعاميـم السـابقة لنظـام الأحـداث، وتكلّـم فيه عـن أحكام 
ا أو تعزيـرًا وطـرق تقويمـه، ولا شـك مـع مـرور  الأحـداث فيمـا يوجـب حـدًّ
الزمـن وتطـوّر العصـر ظهـرت أمـور مسـتجدّة تحتـاج لإعـادة البحـث، ومما 

أضفته في هذا البحث ولا يوجد في البحث السـابق ما يلي:

1. دراسـة التأديـب دراسـة فقهيـة مـن حيـث كونـه مـن مهـام القاضـي، 
والتعمّق في الطرق والوسـائل التي يمكن للقاضي اتخاذها تجاه الحَدَث.

ارتكابهـا  للأحـداث  يمكـن  التـي  المسـتحدثة  الجرائـم  دراسـة   .2
كالجرائم المعلوماتية.

3. دراسـة أحـكام وموانـع ومسـقطات تأديـب الأحـداث دراسـة فقهيـة 
والتعمّق فيها.
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الفقـه،  وبيـن  بينـه  والمقارنـة  للأحـداث  الحديـث  النظـام  دراسـة   .4

والتفرقـة بيـن المعنى الفقهي والنظامي وأثره على الوقائع.

طريـق  عـن  وذلـك  الأحـداث،  علـى  القاضـي  تأديـب  أثـر  دراسـة   .5

الوقـوف علـى قضايا معاصرة ظهرت فيها عودة الحدث للجرائم.

6. دراسـة التطبيقات القضائية التي يكون الحدث طرفًا متهمًا فيها.

ب- أحـكام الصبـي فـي الفقـه الإسالمي، للباحـث: عبـد الله بـن محمد 

بكليـة  الفقـه  مـن قسـم  الماجسـتير  لنيـل درجـة  مقـدّم  الدايـل، وهـو بحـث 

الشـريعة في جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية، وكتبه عام 1404هـ، 

وهـو بحـث تكلّـم فيـه بالتفصيل عـن أحـكام الصبي فـي جميع أبـواب الفقه، 

ومما انفرد به بحثي عن البحث السـابق ما يلي:

1. أن بحثـي يشـمل العقوبـات التعزيزيـة المسـتحدثة التـي نـصّ النظـام 

تعريفهـا  حيـث  مـن  مفصّلـة  دراسـة  بدراسـتها  وذلـك  عليهـا،  السـعودي 

ووقوعهـا مـن قِبَلِ الحدث والجزاء المقدّر عليها ونحو ذلك.

2. أنّ بحثـي يشـمل الحـدث البالـغ وغيـر البالـغ، بخلاف هـذا البحـث 

فهو يشـتمل على أحكام الصبي فحسب.

والتحقيـق  الحـدث،  لفعـل  التابعـة  الآثـار  فـي  يتخصّـص  بحثـي  أن   .3

والحكم فيها وطرق احتوائها.

4. أن بحثي يجمع بين الدراسـة الفقهية والدراسـة النظامية.
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5. أن بحثـي يشـتمل علـى حكـم تأديـب الحـدث، والأسـباب التي أدّت 
إلـى انحـراف الحدث، وكيفية تجنبها، ودور القاضي في إصلاح الحدث.

6. ما ذكر في الفقرات السـابقة من الرسـالة الأولى.

ج- أحـكام الصبـي المميز في الشـريعة الإسالمية، للباحـث: عبد العزيز 
بـن فهـد السـعيد، وهـذه رسـالة دكتـوراه مقدّمـة إلـى المعهـد العالـي للقضـاء 
بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلامية فـي عـام 1407هــ، تكلّـم فيـه 
الباحـث بالتفصيـل عـن أحـكام الصبـي المميّز فـي جميع أبـواب الفقه، ومما 

انفرد به بحثي عن البحث السـابق ما يلي:

تلبسـه  حـال  بالحَـدَث  تتعلّـق  التـي  الأحـكام  عـن  يتكلّـم  بحثـي  أن   .1
بالجريمـة والقبض عليـه والتحقيق معه ومحاكمته وإيقاع العقوبة عليه.

2. أن بحثـي يتكلّـم عـن الطـرق والوسـائل البديلـة التـي يمكـن اتخاذهـا 
في تأديب القاضي للأحداث.

3. أن بحثـي يحتـوي علـى دراسـة فقهيـة لجرائـم تعزيريـة مسـتحدثة لـم 
تكـن موجودة من قبل ويمكن للحدث الوقوع فيها.

القاضـي للأحـداث  لتأديـب  فقهيـة  أن بحثـي يحتـوي علـى دراسـة   .4
وشروطه وموانعه.

5. أن بحثـي يحتـوي علـى أحـكام الضمـان فـي الإتلافـات التـي تحصل 
في تأديب الأحداث.

6. ما سـبق في الفقرات السـابقة من الرسالة الأولى والثانية.
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د- جنايـة غيـر المكلـف، للباحـث: طلـق بـن نافـع السـلمي، وهـو بحث 
مقـدّم لنيـل درجـة الماجسـتير بالمعهـد العالي للقضـاء بجامعة الإمـام محمد 
بـن سـعود الإسلامية في عام 1404هــ، تكلم فيـه الباحث عن أحـكام جناية 

غير المكلف، ومما انفرد به بحثي عن البحث السـابق ما يلي:

1. أن بحثـي يشـمل المسـائل الجنائيـة والحديّـة والتعزيريـة والعقوبـات 
على الجرائم المستحدثة.

2. يتنـاول بحثـي أحكام التأديب للقاضي وطرقه وإصلاح الأحداث.

3. أن بحثـي يشـمل المُكلّـف وغيـر المُكلّـف ممـن يصـدر منهـم فعـل 
يستوجب التأديب.

4. أن بحثـي يشـتمل علـى تطبيقـات قضائيـة تختـصّ بموضـوع تأديـب 
القاضي للأحداث.

5. ما سـبق من الفقرات السابقة من الرسائل.

هــ- ولايـة التأديـب الخاصّـة، للباحـث: إبراهيـم بـن صالـح التنـم، وهـو 
بحـث مقـدّم لنيـل درجة الماجسـتير في قسـم الفقـه بكلية الشـريعة في جامعة 
البحـث  عـن  بحثـي  بـه  انفـرد  وممـا  الإسلامية،  سـعود  بـن  محمـد  الإمـام 

السابق ما يلي:

1. أنّ بحثـي يتكلـم عـن ولايـة القاضـي فـي تأديـب الأحـداث وأحكامه 
ووسائله وطرقه وكيفية إصلاحه.

2. دراســـة نظـــام الأحـــداث فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية دراســـة 
فقهية مقارنة.
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3. دراسـة الأحـكام المتعلقـة بالحـدث التـي تخـصّ المحاكـم والنيابـة 
العامة بالنظر فيها.

4. ما ذكر في الفقرات السـابقة من الرسائل.

ز- أحـكام اسـتخدام الأطفـال وما يختصـون به، للباحث: ماهر بن سـعد 
الخوفـي، وهـو بحـث مقـدّم لنيـل درجـة الماجسـتير فـي الفقه الإسلامي في 
قسـم الفقـه بكليـة الشـريعة فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلامية، 

ومما انفرد به بحثي عن البحث السـابق ما يلي:

1. أن بحثـي يتكلّـم عـن فعـل الحدث بنفسـه وما يترتب عليـه من أحكام 
فـي الفقـه والنظـام، بخلاف هـذا البحـث فيتكلـم عـن اسـتخدام الأطفال من 

قِبَل غيرهم وأحكامهم.

2. أن بحثي يشـتمل على تطبيقات قضائية.

3. أن بحثـي يتنـاول أحـكام تأديـب القاضـي للأحـداث ومـا يتعلـق بهـا 
من أمور.

4. ما ذكر في الفقرات السـابقة من الرسائل.

ومجموع ما انفرد به بحثي عن الرسـائل السـابقة ما يلي:

1. دراسـة التأديـب دراسـة فقهيـة مـن حيـث كونـه مـن مهـامّ القاضـي، 
والتعمّق في الطرق والوسـائل التي يمكن للقاضي اتخاذها تجاه الحدث.

2. دراسـة أحـكام وموانـع ومسـقطات تأديـب الأحـداث دراسـة فقهيـة 
والتعمّق فيها.
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طريـق  عـن  وذلـك  الأحـداث،  علـى  القاضـي  تأديـب  أثـر  دراسـة   .3
الوقوف على قضايا معاصرة.

4. دراسـة العقوبـات التعزيريـة المسـتحدثة التـي نـصّ النظام السـعودي 
عليهـا، وذلك بدراسـتها دراسـة مفصلـة من حيـث تعريفها ووقوعهـا من قِبَل 

الحـدث والجزاء المقدر عليها ونحو ذلك.

النظـام  نـصّ  كمـا  البالـغ،  وغيـر  البالـغ  الحـدث  يشـمل  بحثـي  أن   .5
يتـم  ولـم  السـابعة  عمـر  أتـم  مـن  هـو  الحـدث  بـأن  للأحـداث  السـعودي 

الثامنة عشرة.

6. أن بحثـي يشـتمل علـى حكم تأديب الأحداث، والأسـباب التي أدت 
إصلاح  فـي  القاضـي  ودور  تجنبهـا،  وكيفيـة  الأحـداث،  انحـراف  إلـى 

الأحداث.

7. دراسـة الأحـكام التـي تتعلّق بالحـدث حال تلبسـه بالجريمة والقبض 
عليـه والتحقيق معه ومحاكمته وإيقاع العقوبة عليه.

التـي  البديلـة  والعقوبـات  والوسـائل  الطـرق  عـن  يتكلّـم  بحثـي  أن   .8
يمكـن اتخاذها في تأديب القاضي للأحداث.

تأديـب  فـي  تحصـل  التـي  الإتلافـات  فـي  الضمـان  أحـكام  دراسـة   .9
القاضي للأحداث.

10. دراسـة الأفعـال التـي تكـون من الحدث بنفسـه وما يترتـب عليه من 
أحكام في الفقه والنظام.
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11. دراسـة الأحـكام المتعلقـة بالحـدث التـي تختصّ المحاكـم والنيابة 
العامة بالنظر فيها.

12. دراسـة التطبيقات القضائية التي يكون الحدث طرفًا متهمًا فيها.

منهج البحث:

أخـذت فـي إعداد البحـث بالمنهـج المعتمد من قسـم الفقـه المقارن في 
المعهـد العالي للقضاء، وهو على ما يأتي:

1. صـورتُ المسـألة تصويـرًا دقيقًـا قبل بيـان حكمها؛ ليتضـح المقصود 
من دراسـتها »إن احتاجت المسألة إلى تصوير«.

2. إذا كانـت المسـألة مـن مواضـع الاتفـاق ذكـرتُ حكمهـا بدليلـه، مـع 
توثيـق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.

3. إذا كانت المسـألة من مسـائل الخلاف فاتبعتُ ما يلي:

أ- حـررتُ محـلّ الخلاف إذا كانـت بعض صـور المسـألة محلّ خلاف 
وبعضها محلّ اتفاق.

ب- ذكـرتُ الأقـوال في المسـألة ومـن قال بها، ويكـون عرض الخلاف 
حسـب الاتجاهات الفقهية، مع تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ج- اقتصـرتُ علـى أقـوال المذاهـب الفقهيـة المعتبـرة، مـع العناية بذكر 
مـا تيسـر الوقـوف عليـه مـن أقـوال السـلف الصالـح رضي الله عنهم، وإذا لـم يتـم 

الوقوف على المسـألة في مذهبٍ ما فيُسـلك فيها مسلك التخريج.
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د- وثّقـتُ الأقوال من مصادرها الأصيلة.

هــ- اسـتقصيتُ أدلـة الأقـوال مع بيـان وجه الدلالـة، وذكر ما يـرد عليها 
ذكـر  بعـد  ذلـك  ويكـون  أمكـن،  إن  عنهـا  بـه  يجـاب  ومـا  مناقشـات،  مـن 

الدليل مباشرة.

و- الترجيـح مـع بيـان سـببه، وذكـر ثمـرة الخلاف إن وجـدت، وذكـر 
سبب الخلاف.

4. اعتمـدتُ علـى أمهـات كتب المصـادر الأصيلة إن وجد فيهـا ما يغني 
عـن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5. ركزتُ على موضوع البحث وتجنبّتُ الاسـتطراد.

6. اعتينتُ بدراسـة ما جَدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

7. كتبـتُ الآيـات وفـق الرسـم العثمانـي مضبوطـة بالشـكل، مـع رقمها، 
وبيان سورها.

8. خرجـتُ الأحاديـث والآثار من مصادرهـا المعتمدة، مع ذكر الكتاب 
والبـاب ثـم الجـزء والصفحـة، وفـي الصحيحيـن أو أحدهمـا أكتفـى بالعـزو 
جـه مـن مصـادره التـي يتم  إليهمـا، وإن لـم يكـن الحديـث فـي أحدهمـا فأخرِّ
العلـم عليـه  ثـم أذكـر مـا وقفـتُ عليـه مـن كلام أهـل  الوقـوف عليـه فيهـا، 

تصحيحًا أو تضعيفًا.

9. عرّفـتُ بالمصطلحـات مـن كتب الفنّ الـذي يتبعـه المصطلح، أو من 
كتب المصطلحات المعتمدة.
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الإحالـة  وتكـون  المعتمـدة،  اللغـة  معاجـم  مـن  المعانـي  وثّقـتُ   .10
بالمادة والجزء والصفحة.

الترقيـم،  وعلامـات  والإملاء،  العربيـة،  اللغـة  بقواعـد  اعتينـتُ   .11
ومنهـا: علامـات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشـريفة، وللآثار، 

ونصـوص العلمـاء، وتمييز العلامات، فيكون لكلّ منها علامته الخاصة.

12. ترجمـتُ الأعلام غيـر المشـهورين بإيجـاز، وذلـك فـي أول موطن 
يـرد فيـه ذكـر العلـم، وتتضمـن الترجمة )اسـم العلم، ونسـبه، وتاريـخ وفاته، 

والمذهـب الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته الأصيلة(.

13. إذا ورد فـي البحـث ذكـر أماكـن، أو قبائـل، أو فـِرَق، أو أشـعار، أو 
مصطلحـات، أو غيـر ذلـك؛ وضعـتُ لهـا فهـارس خاصـة، إن كان لهـا مـن 

العدد ما يستدعي ذلك.

14. ضمنـتُ الخاتمـة أهـم النتائـج والتوصيـات، تعطـي فكـرة واضحـة 
عمّا يتضمنه البحث.

15. أتبعـت البحث التكميلي بالفهارس الآتية:

أ- فهرس الآيات.

ب- فهرس الأحاديث.

ج- فهرس الآثار.

د- فهـرس الأعلام والمترجم لهم.
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هـ- فهرس المصادر والمراجع.

و- فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

وفهـارس،  فصـول  وأربعـة  وتمهيـد  مقدّمـة  مـن  البحـث  هـذا  يتألـف 
وتفصيلها فيما يأتي:

المقدمة:

وتشتمل على ما يلي:

- أهمية الموضوع.

- أسباب اختيار الموضوع.

- الدراسـات السابقة لهذا الموضوع.

- منهج البحث.

- خطة البحث.

التمهيد:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحـث الأول: تعريف التأديب والألفاظ ذات الصلة:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: تعريف التأديب لغة واصطلاحًا.
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المطلـب الثاني: الفرق بين التأديب والألفاظ ذات الصلة.

المبحـث الثاني: تعريف القاضي وآدابه:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: تعريف القاضي لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: آداب القاضي.

المبحث الثالث: تعريف الأحداث:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأحداث.

المطلـب الثاني: تعريف الأحداث في النظام.

المطلـب الثالـث: المقارنة بين تعريف الأحداث في الفقه والنظام.

المطلب الرابع: علامات البلوغ.

ا أو قصاصًا أو تعزيرًا: الفصـل الأول: ارتـكاب الأحداث ما يوجب حدًّ

وفيه ثلاثة مباحث:

ا: المبحـث الأول: ارتكاب الحدث ما يوجب حدًّ

وفيه سبعة مطالب:

المطلـب الأول: ارتـكاب الحدث ما يوجب حدّ الزنا واللواط.

المطلب الثاني: ارتكاب الحدث ما يوجب حد السـرقة.
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المطلب الثالث: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ شـرب الخمر.

المطلـب الرابع: ارتكاب الحدث ما يوجب حد الحرابة.

المطلـب الخامس: ارتكاب الحدث ما يوجب حد القذف.

المطلب السـادس: حكم ارتكاب الحدث ما يوجب حد الردة.

المطلب السـابع: ارتكاب الحدث ما يدخل ضمن أهل البغاة.

المبحـث الثاني: ارتكاب الحدث ما يوجب القصاص والدية.

وتطبيقاتـه  التعزيـز  يوجـب  مـا  الحـدث  ارتـكاب  الثالـث:  المبحـث 

المعاصرة:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: ارتكاب الحدث ما يوجب التعزير.

الجرائـم  فـي  التعزيـر  يوجـب  مـا  الحـدث  ارتـكاب  الثانـي:  المطلـب 

المعاصرة:

وفيه فرعان:

الفـرع الأول: ارتكاب الحدث الجرائم المعلوماتية:

وفيه خمس مسائل.

المسـألة الأولى: تعريف الجرائم المعلوماتية.

المسـألة الثانية: أنواع الجرائم المعلوماتية.
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المسـألة الثالثة: دوافع ارتكاب الأحداث الجرائم المعلوماتية.

المسألة الرابعة: خطورة وأضرار ارتكاب الأحداث الجرائم المعلوماتية.

المسـألة الخامسـة: العقوبـات التأديبيـة فـي ارتـكاب الحـدث الجرائـم 

المعلوماتية.

الفـرع الثانـي: ارتكاب الحدث جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية:

وفيه خمس مسائل:

المسـألة الأولى: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية.

المسـألة الثانية: أنواع المخدّرات والمؤثرات العقلية.

المسألة الثالثة: دوافع ارتكاب الأحداث جرائم المخدرات والمؤثرات 

العقلية.

المسألة الرابعة: أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية على الأحداث.

جرائـم  الحـدث  ارتـكاب  فـي  التأديبيـة  العقوبـات  الخامسـة:  المسـألة 

المخدرات والمؤثرات العقلية.

الفصـل الثانـي: تلبّس الأحداث بما يوجب عقوبة في الفقه والنظام:

وفيه أربعة مباحث:

المبحـث الأول: القبض على الأحداث.

المبحـث الثاني: التوقيف والتحقيق مع الأحداث.
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المبحث الثالث: محاكمة الأحداث.

المبحـث الرابع: إيقاع العقوبة على الأحداث.

ا أو قصاصًـا أو  الفصـل الثالـث: تأديـب القاضـي للأحـداث فيمـا يوجـب حـدًّ

تعزيرًا:

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: ولاية التأديب العامة ومشـروعيتها.

المبحث الثاني: أسـباب انحراف الأحداث وكيفية علاجها.

المبحـث الثالث: حكم تأديب الأحداث.

المبحث الرابع: شـروط تأديب الأحداث.

المبحـث الخامس: موانع تأديب الأحداث.

المبحث السـادس: مسقطات تأديب الأحداث.

ــي  ــب القاض ــي تأدي ــة ف ــات البديل ــائل والعقوب ــابع: الوس ــث الس المبح

الأحداث.

المبحـث الثامن: أثر تأديب القاضي على الأحداث.

المبحث التاسـع: ضمان القاضي الإتلاف في تأديب الأحداث.

الفصـل الرابـع: تطبيقات قضائية على تأديب القاضي للأحداث.

الخاتمـة: وفيها أهـم النتائج والتوصيات التي توصّل إليها البحث.
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الفهـارس العملية: وتحتوي على ما يلي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع والمصادر.

- فهرس الموضوعات.

لـي  يُيَسّـر  البحـث، وأن  واللـهَ تعالـى أسـألُ أن يوفقنـي فـي كتابـة هـذا 
إتمامـه، إنـه نعـم المولـى ونعـم النصيـر، وصلـى الله علـى نبينا محمـد وعلى 

آلة وصحبه وسلّم.

Mohammad.y.aljumaiah@hotmail.com
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30 المطلب الأول: تعريف التأديب لغة واصطلاحًا 

30 أولًًا: تعريف التأديب لغة 
31 ثانيًا: تعريف التأديب اصطلاحًا 
35 المطلب الثاني: الفرق بين التأديب والألفاظ ذات الصلة 

37 الفرع الأول: الفرق بين التأديب والحدود 
45 الفرع الثاني: الفرق بين التأديب والتعزير 
45 المسألة الأولى: الفرق بين التأديب والتعزير من حيث التعريف 
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46 المسألة الثانية: الفروق بين التأديب والتعزير 
46 أولًًا: القائم بالتنفيذ 
47 ثانيًا: سبب التأديب والتعزير 

49 المبحث الثاني: تعريف القاضي وآدابه 
50 المطلب الأول: تعريف القاضي لغة واصطلاحًا 

53 المطلب الثاني: آداب القاضي 

54 أولًًا: حسن الخلق والمظهر 
55 ثانيًا: الفهم حين الترافع 
55 ثالثًا: المساواة بين الخصوم 
56 رابعًا: مكان مجلس القضاء وحاله 
56 خامسًا: المشاورة في الحكم وحضور مجلس الفقهاء 
57 سادسًا: الحكم بحضرة الشهود 
58 سابعا: ترك مباشرة البيع والشراء 
60 المطلب الأول: تعريف الأحداث لغة واصطلاحًا 

64 المطلب الثاني: تعريف الأحداث في النظام 

65 المطلب الثالث: المقارنة بين تعريف الأحداث في الفقه والنظام 

67 المطلب الرابع: علامات البلوغ 

67 الفرع الأول: تعريف البلوغ لغة واصطلاحًا 
68 الفرع الثاني: علامات البلوغ 
68 أولًًا: ما يشترك فيه الذكر والأنثى 
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78 ا بالأنثى  ثانيًا: ما يكون خاصًّ
79 ثالثاً: علامات للبلوغ مختلف فيها 
83 ا أو قصاصًا أو تعزيرًا  الفصل الأول: ارتكاب الأحداث ما يوجب حدًّ

86 ا  المبحث الأول: ارتكاب الحدث ما يوجب حدًّ
87 المطلب الأول: ارتكاب الحدث ما يوجب حد الزنا واللواط 

87 الفرع الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا 
87 الفرع الثاني: حكم الزنا 
90 الفرع الثالث: حد الزنا وشروطه 
98 الفرع الرابع: شروط إقامة حد الزنا 
102 الفرع الخامس: ارتكاب الحدث للزنا 
107 الفرع السادس: تعريف اللواط لغة واصطلاحًا 
108 الفرع السابع: حكم اللواط 
112 الفرع الثامن: ارتكاب الحدث للّواط 
115 المطلب الثاني: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ السرقة 

115 الفرع الأول: السرقة لغة واصطلاحًا 
115 الفرع الثاني: حدّ السرقة 
117 الفرع الثالث: شروط السرقة 
120 الفرع الرابع: حكم ارتكاب الحدث للسرقة 
121 مسألة: اشتراك الحدث البالغ وغير البالغ في السرقة 
124 المطلب الثالث: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ شرب الخمر 
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124 الفرع الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا 
124 الفرع الثاني: حكم الخمر 
126 الفرع الثاني: حدّ الخمر وشروطه 
130 الفرع الثالث: شروط إقامة حد الخمر 
132 كْر  الفرع الرابع: علامات السُّ
134 الفرع الخامس: حكم ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ الخمر 
137 المطلب الرابع: ارتكاب الحدث حدّ الحِرابة 

137 الفرع الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا 
137 الفرع الثاني: حد الحرابة 
141 الفرع الثالث: شروط قطاع الطريق -الحرابة- 
143 الفرع الرابع: ارتكاب الحدث للحرابة 
147 المطلب الخامس: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ القذف 

147 الفرع الأول: تعريف القذف لغة واصطلاحًا 
147 الفرع الثاني: حكم القذف والحد فيه 
148 الفرع الثالث: شروط حدّ القذف 
151 الفرع الرابع: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ القذف 
154 المطلب السادس: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ الردة 

154 الفرع الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا 
154 الفرع الثاني: حكم الردّة 
156 الفرع الثالث: ارتكاب الحدث ما يوجب حدّ الردة 
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164 المطلب السابع: ارتكاب الحدث ما يدخل ضمن أهل البغاة 

164 الفرع الأول: تعريف البغاة لغة واصطلاحًا 
164 الفرع الثاني: حكم البغاة 
167 الفرع الثالث: ارتكاب الحدث ما يدخل ضمن أهل البغاة 

174 المبحث الثاني: ارتكاب الحدث ما يوجب القصاص والدية 
175 المطلب الأول: تعريف القصاص لغة واصطلاحًا 

176 المطلب الثاني: تعريف الدية لغة واصطلاحًا 

177 المطلب الثالث: حكم القتل العمد 

179 المطلب الرابع: مشروعية القصاص 

180 المطلب الخامس: مشروعية الدية 

182 المطلب السادس: ارتكاب الحدث ما يوجب القصاص والدية 

المبحـــث الثالـــث: ارتـــكاب الحـــدث مـــا يوجـــب التعزيـــر وتطبيقاتـــه 
199 المعاصرة 
200 المطلب الأول: ارتكاب الحدث ما يوجب التعزير 

208 المسألة الأولى: تعريف الجرائم المعلوماتية 
210 المسألة الثانية: أنواع الجرائم المعلوماتية 
212 المسألة الثالثة: دوافع ارتكاب الأحداث الجرائم المعلوماتية 
الجرائـــم  الأحـــداث  ارتـــكاب  وأضـــرار  خطـــورة  الرابعـــة:  المســـألة 
214 المعلوماتية 
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الجرائـم  الحـدث  ارتـكاب  فـي  التأديبيـة  العقوبـات  الخامسـة:  المسـألة 
216 المعلوماتية 

المخـــدرات والمؤثـــرات  الحـــدث جرائـــم  ارتـــكاب  الثانـــي:  الفـــرع 
221 العقلية 
222 المسألة الأولى: تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية 
223 المسألة الثانية: أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية 

المسـألة الثالثـة: دوافـع ارتـكاب الأحـداث جرائـم المخـدرات والمؤثرات 
228 العقلية 

علـــى  العقليـــة  والمؤثـــرات  المخـــدرات  أضـــرار  الرابعـــة:  المســـألة 
232 الأحداث 

جرائـم  الحـدث  ارتـكاب  فـي  التأديبيـة  العقوبـات  الخامسـة:  المسـألة 
235 المخدرات والمؤثرات العقلية 
241 الفصل الثاني: تلَبُّس الأحداث بما يوجب عقوبة في الفقه والنظام 

242 توطئة: المسؤولية الجنائية للأحداث 
243 المرحلة الأولى: مرحلة امتناع المسؤولية 
246 المرحلة الثانية: مرحلة التمييز 
247 المرحلة الثالثة: مرحلة المسؤولية الكاملة 

251 المبحث الأول: القبض على الأحداث 
252 المطلب الأول: مشروعية القبض على الأحداث في الفقه الإسلامي 

المطلب الثاني: إجراءات القبض على الأحداث في النظام السعودي 257
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265 المبحث الثاني: التوقيف والتحقيق مع الأحداث 
المطلـب الأول: مشـروعية توقيـف الأحـداث فـي الفقـه الإسلامي والنظام 
266 السعودي 

266 الفرع الأول: مشروعية توقيف الأحداث في الفقه الإسلامي 
274 الفرع الثاني: مشروعية توقيف الأحداث في النظام السعودي 
المطلـب الثانـي: الجهـة المخوّلـة بتوقيـف الأحـداث فـي الفقـه الإسلامي 
280 والنظام السعودي 

280 الفرع الأول: الجهة المخوّلة بتوقيف الأحداث في الفقه الإسلامي 
282 الفرع الثاني: الجهة المخولة بتوقيف الأحداث في النظام السعودي 
285 المطلب الثالث: صفة من يشرع توقيفه في الفقه الإسلامي 

المطلـب الرابـع: ترحيـل الأحـداث لمـكان التوقيـف، ومـا يترتـب عليـه في 
287 الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

فـي  يترتـب عليـه  التوقيـف، ومـا  الفـرع الأول: ترحيـل الأحـداث لمـكان 
287 الفقه الإسلامي 
290 المسألة الأولى: اشتراط المحرم عند ترحيل الحدث الأنثى 
293 المسألة الثانية: الخلوة بالحدث الأنثى 
297 المسألة الثالثة: بلوغ الأنثى حدّ الشهوة 
الفـرع الثانـي: ترحيـل الأحـداث لمـكان التوقيـف، ومـا يترتـب عليـه فـي 
298 النظام السعودي 
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المطلـب الخامـس: مـدّة توقيـف الأحـداث فـي الفقـه الإسلامي والنظـام 
303 السعودي 

303 الفرع الأول: مدة توقيف الأحداث في الفقه 
305 الفرع الثاني: مدة توقيف الأحداث في النظام السعودي 
الإسلامي  الفقـه  فـي  وضوابطـه  التحقيـق  مشـروعية  السـادس:  المطلـب 
308 والنظام السعودي 

308 الفرع الأول: مشروعية التحقيق وضوابطه في الفقه الإسلامي 
المســـألة الأولـــى: كيفيـــة تحديـــد ســـنّ الحـــدث وبلوغـــه فـــي الفقـــه 
313 الإسلامي 
الفقـه  فـي  الحـدث  سـنّ  تحديـد  فـي  المعتبـر  التأريـخ  الثانيـة:  المسـألة 
314 الإسلامي 
314 الفرع الثاني: التحقيق وضوابطه في النظام السعودي 

النظـام  فـي  وبلوغـه  الحـدث  سـنّ  تحديـد  كيفيـة  الأولـى:  المسـألة 
316 السعودي 

النظـام  فـي  الحـدث  سـنّ  تحديـد  فـي  المعتبـر  التأريـخ  الثانيـة:  المسـألة 
318 السعودي 

الفقـه  فـي  الأحـداث  علـى  الجزائيـة  الدعـوى  شـروط  السـابع:  المطلـب 
319 الإسلامي والنظام السعودي 

الفقـه  فـي  الأحـداث  علـى  الجزائيـة  الدعـوى  شـروط  الأول:  الفـرع 
319 الإسلامي 
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النظـام  فـي  الأحـداث  علـى  الجزائيـة  الدعـوى  شـروط  الثانـي:  الفـرع 
322 السعودي 

ولائحـة  الاتهـام  قـرار  بيـن  والاختلاف  الاتفـاق  أَوجـه  الأولـى:  المسـألة 
323 الدعوى 

ملـف  علـى  الجريمـة  فـي  وغيـره  الحـدث  اشـتراك  أثـر  الثانيـة:  المسـألة 
325 الدعوى 

328 المبحث الثالث: محاكمة الأحداث 
الإسلامي  الفقـه  فـي  بالخصومـة  غيـره  الحـدث  توكيـل  الأول:  المطلـب 
329 والنظام السعودي 

329 الفرع الأول: توكيل الحدث غيره بالخصومة في الفقه الإسلامي 
331 الفرع الثاني: توكيل الحدث غيره بالخصومة في النظام السعودي 
الأحـداث  ارتـكاب  فـي  المتخـذة  والعقوبـات  التدابيـر  الثانـي:  المطلـب 
334 للجرائم في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

الفـرع الأول: التدابيـر والعقوبـات المتخذة في ارتكاب الأحـداث للجرائم 
334 في الفقه الإسلامي 
336 القسم الأول: التأديب المعنوي 
348 القسم الثاني: التأديب البدني 

الفـرع الثانـي: التدابير والعقوبـات المتخذة في ارتكاب الأحـداث للجرائم 
354 في النظام السعودي 
358 القسم الأول: التدابير غير المانعة للحرية 
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360 القسم الثاني: التدابير المانعة للحرية 

369 المبحث الرابع: إيقاع العقوبة على الأحداث 
371 المطلب الأول: إيقاع العقوبة على الأحداث في الفقه الإسلامي 

371 الفرع الأول: مكان إيقاع العقوبات والتدابير 
371 المسألة الأولى: مكان حبس الأحداث 
373 المسألة الثانية: مكان إيقاع العقوبة والتدبير غير الحبس 
373 الفرع الثاني: الإفراج المشروط عن الأحداث 
376 المطلب الثاني: إيقاع العقوبة على الأحداث في النظام السعودي 

376 الفرع الأول: مكان إيقاع العقوبات والتدابير على الأحداث 
383 الفصل الثالث: تأديب القاضي للأحداث فيما يوجب قصاصًا أو تعزيرًا 

385 المبحث الأول: ولاية التأديب العامة ومشروعيتها 

393 المبحث الثاني: أسباب انحراف الأحداث وكيفية علاجها 
397 المطلب الأول: أسباب انحراف الأحداث 

405 المطلب الثاني: علاج انحراف الأحداث 

413 المبحث الثالث: حكم تأديب الأحداث 
ا لله سبحانه وتعالى 415 القسم الأول: تأديب القاضي للأحداث فيما كان حقًّ
418 ا للعبد  القسم الثاني: تأديب القاضي للأحداث فيما كان حقًّ

421 المبحث الرابع: شروط تأديب الأحداث 

425 المبحث الخامس: موانع تأديب الأحداث 
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433 المبحث السادس: مسقطات تأديب الأحداث 
443 المطلب الأول: عفو الإمام عن حقّ العبد مع مطالبته به 

المطلـب الثانـي: عفـو الإمـام عـن الحـقّ العـام بعـد عفـو العبـد عـن حقّـه 
445 الخاصّ 

القاضـي  تأديـب  فـي  البديلـة  والعقوبـات  الوسـائل  السـابع:  المبحـث 
449 للأحداث 
451 المطلب الأول: ضوابط الوسائل والعقوبات البديلة 

تأديــب  فــي  البديلــة  والعقوبــات  الوســائل  أنــواع  الثانــي:  المطلــب 
453 الأحداث 

453 أولًًا: التكليف بواجبات معينة 
455 ثانيًا: المنع من ارتياد أماكن معينة أو ممارسة أعمال معينة 
455 ثالثًا: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
456 رابعًا: إحالة الحدث إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي 

457 المبحث الثامن: أثر تأديب القاضي على الأحداث 

467 المبحث التاسع: ضمان القاضي الإتلاف في تأديب الأحداث 
473 الفصل الرابع: تطبيقات قضائية 

474 التطبيق القضائي الأول: كسر زجاجة سيارة 
479 التطبيق القضائي الثاني: نهب جوال 
483 التطبيق القضائي الثالث: عقوق 
487 التطبيق القضائي الرابع: تعاطي وترويج المخدرات 
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495 الخاتمة 

495 أولًًا: أهم النتائج 
498 ثانيًا: التوصيات 
501 الفهارس 

502 فهرس الآيات 
510 فهرس الأحاديث 
518 فهرس الآثار 
522 فهرس الأعلام 
523 المصادر والمراجع 
549 فهرس الموضوعات 




